
    الإقنـاع

  فصل يعتبر عدالة البينة .

   يعتبر عدالة البينة ظاهرا أو باطنا ولو لم يعين فيه خصمه فلا بد من العلم بها ولو

قيل : أن الأصل في المسلمين العدالة قاله الزركشي لأن الغالب الخروج عنها وقال الشيخ من

قال : أن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى { إنه

كان ظلوما جهولا } فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ ولا تشترط باطنا في عقد نكاح وتقدم

وإذا علم الحاكم شهادتهما حكم بشهادتهما وإن علم فسقهما لم يحكم فله العمل بعلمه في

عدالتهم وجرحهم وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم وتقدم في الباب قبله وإذا عرف

عدالة الشهود استحب قوله للمشهود عليه : قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم

فبينة عندي فإن لم يقدح في شهادتهما حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة وإن

كان فيها لبس - أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما إل البيان فإن عجلها قبل البيان لم يصح

حكمه وإذا حدثت حادثة نظر في كتاب االله فإن وجدها وإلا في سنة رسول االله A فإن لم يجد نظر

في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها وإن ارتاب في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة

تحملهم وغيره فيفرقهم ويسأل كل واحد : كيف تحملت الشهادة ؟ ومتى ؟ وفي أي موضع ؟ وهل

كنت وحدك أو أنت وغيرك ؟ ونحوه فإن اختلفوا لم يقبلها وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم : فإن

ثبتوا حكم بهم إذا سأله المدعي وإن جرحهما الخصم لم يقبل منه ويكلف البينة بالجرح فإن

سأل الإنظار أنظر ثلاثا وكذا لو أراد جرحهم وللمدعي ملازمته : فإن لم يأت ببينة حكم عليه

ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية فيقول : أشهد أني رأيته يشرب

الخمر أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا أو سمعته يقذف أو عن

استفاضة فلا يكفي أنه يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل ولا قوله : بلغني عنه كذا لكن يعرض جارح

بزنا : فإن صرح - ح : إن لم يأت بتمام أربعة شهود ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء

وإن عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد قدم التعديل وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح

وجوبا وإن قال الذين عدلوا : ما جرحاه به قد تاب منه - قدم التعديل فإن شهد عنده فاسق

يعرف حاله - قال للمدعي : زدني شهودا وإن جهل حاله طلب منه المدعي التزكية والتزكية حق

للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم ويكفي فيها عدلان يشهدان أنه عدل رضا أو عدل

مقبول الشهادة أو عدل فقط ولا يحتاج أن يقول : علي ولي ويكفي فيها الظن بخلاف الجرح ويجب

فيها المشافهة حيث قلنا : هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن الخط لا يعتمد

في الشهادة ولا يلزم المزكي الحضور للتزكية ولا يكفي قولهما : ولا نعمل إلا خيرا ويشترط في



قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه ولا يقبل التزكية إلا

ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح والتعديل غير متهم بعصبية أو غيرها وتعديل الخصم وحده

تعديل في حق الشاهد وكذا تصديقه : لكن لا يثبت تعديله في حق غير المشهود عليه ولو رضي

أن يحكم بشهادة فاسق لم يجز الحكم بها ولا تصح التزكية في واقعة واحدة فقط وإن سأل

المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكي شهوده أجابه وحبسه ثلاثا ومثله لو سأله كفيلا به أو

عين مدعاه في يد عدل قبل التزكية وإن أقام مشاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر لم يجبه إن

كان في غير المال وإلا أجابه فإن ادعى رقيق أن سيده أعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا فسأل

الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود - فعل ويؤجره من

ثقة ينفق عليه من كسبه فإن عدل الشاهدان وإلا رده إلى سيده وإن أقام واحدا وسأله أن

يحول بينهما فكذلك وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها البائن ولم يعرف عدالة

الشهود حيل بينه وبينهما وإن أقام شاهدا واحدا لم يحل وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه

ترجم إليه من يعرف لسانه ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم - ويأتي

التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات - إلا قول رجلين عدلين في غير مال وزنا وفي المال

يقبل في الترجمة رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنا أربعة وذلك شهادة يعتبر فيها لفظ

الشهادة ويعتبر فيها وتجب - المشافهة وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه الحاكم يسأله سرا

عن الشهود لتزكية أو جرح ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له أخبره بحاله وإلا لم يجب

ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ومن

ثبتت عدالته مرة وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة وإلا فلا
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